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ملخص البحث:

يتناول هذا البحث دراسة تحليلية مقارنة لأثر المصلحة التأمينية على أحكام عقد التأمين البحري، 
بوصفها أحد أهم أركان هذا العقد، والتي تُسُهم في ضبط العلاقة التعويضية ومنع الانحراف بها 
التأمينية  المصلحة  مفهوم  تحليل  على  الدراسة  وتُرُكز  المشروع.  غير  الإثراء  أو  المقامرة  نحو 
النقل، مع بيان الأحكام الخاصة بها  المأمول، وأجرة  التأمين على السفن، والبضائع، والربح  في 
لكل من دولة  المقارنة  التشريعات  الناقص، وذلك في ضوء  أو  الزائد  البحري  التأمين  في حالتي 
أبرز  البحث  يستعرض  كما  العربية.  الكويت وجمهورية مصر  ودولة  المتحدة  العربية  الإمارات 
الأحكام القضائية الحديثة في هذا المجال؛ مثل قرارات محكمة العدل الأوروبية، والمحكمة العليا 
تفسير  في  القضائية  التطورات  على  الضوء  لتسليط  الأسترالية،  الفيدرالية  والمحكمة  البريطانية، 
الباحثة في منهجها على  اعتمدت  التعويض. وقد  استحقاق  التأمينية وأثرها على  المصلحة  حدود 
التحليل القانوني والنقدي للنصوص، والمقارنة بين المواقف التشريعية المختلفة، مما أتاح التوصل 
إلى نتائج دقيقة أبرزها ضرورة التحديد المسبق والدقيق للمصلحة التأمينية ضمن وثيقة التأمين، 
وخلصت  المالي.  للتقدير  قابلة  فعلية  مصلحة  بوجود  إلا  تتحقق  لا  التعويضية  الصفة  أن  وتأكيد 
الدراسة إلى عدة توصيات تشريعية وعملية تهدف إلى دعم استقرار المعاملات البحرية، وتعزيز 
حماية الحقوق الاقتصادية للأطراف، وإضفاء المزيد من الشفافية والوضوح على الوثائق التأمينية. 
لعقد  المحوري  الركن  معالجة  في  وفقهية  تشريعية  فجوة  يسدُُّ  كونه  في  البحث  هذا  أهمية  وتبرز 
التأمين البحري، ويُسُهم في تطوير فهم أكثر اتزانًاً للعلاقة بين المصلحة التأمينية ومبدأ التعويض 

في سياق التجارة البحرية الحديثة.
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مُُقَدَِِّمََةُُ البَحَْْثِِ:

ــه  ــه المؤمــن بتعويــض المؤمــن ل ــزم بموجب ــاق يلت ــه: "اتف ــن البحــري بأن ــد التأمي ــرّّف عق يُعُ
عــن الخســائر التــي قــد تلحــق بــه نتيجــة تحقــق خطــر بحــري معيــن، مقابــل دفــع قســط معلــوم" 
ــن  ــل فــي: التراضــي بي ــى أركان أساســية تتمث ــد عل ــوم هــذا العق ــدار، 2002، ص 55(. ويق )دوي
الطرفيــن، الخطــر المؤمــن منــه، القســط المدفــوع، والمصلحــة التأمينيــة التــي تمثــل محــل العقــد. 
وتُعُــد المصلحــة التأمينيــة هــي الرابــط القانونــي أو المالــي الــذي يربــط المؤمــن لــه بالشــيء المؤمن 
ــن عــن  ــد التأمي ــز عق ــي تمي ــه مصلحــة مشــروعة. وهــي الت ــي سلامت ــه ف ــون ل ــث يك ــه، بحي علي
ًـا مشــروعًًا وقانوني�ًـا،  الرهــان أو المقامــرة؛ إذ إن وجــود هــذه المصلحــة يضفــي علــى العقــد طابع�
ومــن هــذا المنطلــق، فــإن علاقــة المصلحــة التأمينيــة بمحــل العقــد )الشــيء المؤمــن عليــه( وعلاقته 
ًـا الإطــار المفاهيمــي لفهــم المصلحة  بســبب العقــد )الرغبــة فــي التحــوط ضــد الخســارة( تشــكلان مع�
كأحــد أعمــدة عقــد التأميــن البحــري. ومــن ثــم، فــإن تنــاول المصلحــة التأمينيــة فــي هــذا الســياق 
لا يمكــن أن ينفصــل عــن الإطــار العــام لعقــد التأميــن البحــري نفســه وأحكامــه الجوهريــة. حيــث 
ِـن أطــراف النقــل البحــري مــن تفــادي  دَُُّ التأميــنُُ البحــريُُّ مــن أبــرز الوســائل القانونيــة التــي تُمُك� يُع�
الخســائر الناتجــة عــن الأخطــار البحريــة، حيــث يمثــل ضمانــة حيويــة لاســتمرارية حركــة التجــارة 
ــه  ــي أن ــن ف ــن التأمي ــوع م ــذا الن ــة ه ــى أهمي ــا. وتتجل ــاملات المرتبطــة به ــة المع ــة وسلام الدولي
ــى هلاك الســفينة أو  ــؤدي إل ــد ي ًـا ق ــع ومحدق� ــر متوق ــه خطــرًًا غي يغطــي الخطــر البحــري بوصف
البضائــع أو كليهمــا، وهــو مــا يجعــل مــن عقــد التأميــن البحــري أحــد أبــرز العقــود التــي تعتمــد 

)Smith, 2020, p. 20(ــى فكــرة المخاطــر الاســتثنائية عل

ــد  ــد حرصــت العدي ــة، فق ــن البحــري مــن خصوصي ــى مــا تفرضــه طبيعــة التأمي وبالنظــر إل
ــي،  ــم أحكامــه بشــكل تفصيل ــى تنظي ــي، عل ــي والكويت ــا التشــريع الإمارات مــن التشــريعات، ومنه
خصوصًًــا مــن حيــث تحديــد نطــاق العقــد وشــروط صحتــه، وفــي مقدمتهــا المصلحــة التأمينيــة، 
التــي تُعُــد ركن�ًـا جوهري��ًـا لا ينعقــد العقــد بدونهــا )Johnson & Lee, 2021, p. 10( . وتتمثــل 
هــذه المصلحــة فــي وجــود ارتبــاط قانونــي أو اقتصــادي للمؤمــن لــه بالشــيء المؤمــن عليــه، بحيــث 
ــد  ــن عق ــد الفاصــل بي ــق الخطــر، وهــو مــا يُعُ ــة ومباشــرة فــي عــدم تحق ــه مصلحــة فعلي يكــون ل
 Williams, 2019, p.( ًـا ــن الرهــان أو المقامــرة المحظــورة قانون� ــة وبي ــن كأداة تعويضي التأمي
ــة؛  ــة مــن خلال التطبيقــات العملي ــد دقيــق للمصلحــة التأميني ــاب تحدي 10 (. وتتجلــى خطــورة غي
حيــث بيّنّــت تقاريــر شــركات عالميــة مثــل AXA عــام 2021 أن عــدم إدراج تفاصيــل المصلحــة 
ضمــن وثيقــة التأميــن – كقيمــة الشــحنة أو بياناتهــا – قــد يــؤدي إلــى إســقاط حــق المؤمــن لــه فــي 
 )AXA Marine Report, 2021( ــي ــرر الفعل ــق الض ــع تحق ــى م ــض، حت ــة بالتعوي المطالب
وفــي هــذا الإطــار، تبــرز الحاجــة المُُلحــة إلــى دراســة شــاملة للمصلحــة التأمينيــة فــي إطــار عقــد 
التأميــن البحــري، لا ســيما وأن هــذه المصلحــة ترتبــط ارتباط�ًـا وثيق�ًـا بمحــل العقــد وتُؤُثــر مباشــرةًً 
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ًـا للتمييــز بيــن حــالات التأميــن البحــري الزائــد أو الناقــص، وهــو مــا تعكســه  فــي آثــاره، وتُعُــد أساس�
الخطــة التفصيليــة للبحــث التــي تبــدأ بتحليــل المصلحــة بحســب المــال المؤمــن عليــه، ثــم تنتقــل إلــى 

دراـسـة آثارـهـا عـلـى العلاـقـة التعاقدـيـة بـيـن الأـطـراف

إِشِْْكََالِيَِّةَُُ البَحَْْثِِ: 

ــة  ــى الأحــكام القانوني ــة عل ــر المصلحــة التأميني ــان أث تتمحــور إشــكالية هــذا البحــث حــول بي
لعقــد التأميــن البحــري، مــن خلال تحليــل مــدى تأثيرهــا علــى صحــة العقــد، وتحديــد نطــاق الحقــوق 
والالتزامــات بيــن المؤمــن والمؤمــن لــه، لا ســيما فــي حــالات المغــالاة أو النقــص في مبلــغ التأمين. 
ــة،  ــة التعويضي ــدأ الصف ــة بمب ــة التأميني ــاط المصلح ــدى ارتب ــاف م ــى استكش ــث إل ــعى البح ويس
ــة. كمــا يُعُنــى البحــث بمقارنــة  ومــدى انســجامها مــع متطلبــات النظــام العــام فــي العقــود التأميني
التنظيمــات القانونيــة للمصلحــة التأمينيــة فــي كل مــن القانــون الإماراتــي والكويتــي والمصــري، 
ــاق الأطــراف بشــأن نطــاق  ــة، مــع بحــث حــدود اتف ــة الحديث ــم الفقهي ــا مــع المفاهي ومــدى توافقه

المصلـحـة، وإمكانـيـة التوـسـع ـفـي تأمـيـن عناـصـر غـيـر مـحـددة دون الإخلال بجوـهـر العـقـد

أَهَْْدََافُُ البَحَْْثِِ: 

يهــدف هــذا البحــث إلــى تحليــل الأثــر القانونــي والعملــي للمصلحــة التأمينيــة فــي عقــد التأميــن 
ــن  ــي التأمي ــا ف ــا، ودوره ــفينة وتجهيزاته ــم الس ــمولها لجس ــدى ش ــة م ــن خلال دراس ــري، م البح
علــى البضائــع والربــح المأمــول، مــع بيــان آثــار غيابهــا علــى صحــة العقــد واســتحقاق التعويــض. 
كمــا يتنــاول البحــث أثــر المصلحــة فــي حــالات المغــالاة أو النقــص فــي مبلــغ التأميــن، مــن خلال 
تطبيــق مبــدأ الصفــة التعويضيــة وقاعــدة النســبية، ويقــارن بيــن المواقــف التشــريعية فــي القوانيــن 
ــزز  ــريعية تع ــوالًا تش ــا حل ــن ومقترحًً ــه التباي ــتخلصًًا أوج ــة، مس ــة والمصري ــة والكويتي الإماراتي

الـتـوازن وحماـيـة أـطـراف العلاـقـة التأمينـيـة

أَهَََمِِّيَّةَُُ البَحَْْثِِ:

ًـا  ــة باعتبارهــا ركن� ــى المصلحــة التأميني ــة هــذا البحــث فــي تســليطه الضــوء عل ــى أهمي تتجل
ــي ظــل  ــه، خاصــة ف ــه ونطــاق التزامات ــي صحت ــرة ف ــن البحــري، مؤث ــد التأمي ــي عق ًـا ف جوهري�
التحديــات المرتبطــة بحــالات التأميــن الزائــد أو الناقــص. ويتميــز البحــث بتحليلــه المقــارن 
للتشــريعات الإماراتيــة والكويتيــة والمصريــة، مــع تقديــم مقترحــات عمليــة لســد الثغــرات 
التشــريعية. وتبــرز الإضافــة العلميــة فــي ربــط الإطــار المفاهيمــي للمصلحــة بالتطبيقــات القضائيــة 
الحديثــة حتــى عــام 2024، بمــا فــي ذلــك أحــكام مــن محكمــة العــدل الأوروبيــة والمحكمــة العليــا 
البريطانيــة، وتقديــم معالجــة دقيقــة لأثــر حســن النيــة فــي ســياق المغــالاة أو النقــص، ممــا يعــزز 

نـي نـاه القانوـ لـة الـطـرح وغِِـ ـمـن أصاـ
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مََنْْهََجُُ البَحَْْثِِ:

ــة  ــة المنظمــة للمصلحــة التأميني ــي لتفســير الأحــكام القانوني ــى منهــج تحليل يعتمــد البحــث عل
ــم مــدى وضوحهــا  ــل النصــوص التشــريعية وتقيي ــى تحلي ــد التأميــن البحــري، معتمــدًًا عل فــي عق
وكفايتهــا. كمــا يســتند إلــى المنهــج المقــارن مــن خلال دراســة التشــريعات الإماراتيــة والمصريــة 
ًـا بتطبيقــات قضائيــة حديثــة  والكويتيــة، ومقارنتهــا بالاتجاهــات الأجنبيــة عنــد الاقتضــاء، مدعوم�
واجتهــادات فقهيــة. ويســعى هــذا الدمــج المنهجــي إلــى تقديــم معالجــة نقديــة متكاملــة تُفُضــي إلــى 

نتاـئـج دقيـقـة وتوصـيـات تـشـريعية قابـلـة للتطبـيـق

خطة البحث:

ًـا  ــري وفق� ــن البح ــد التأمي ــكام عق ــى أح ــة عل ــة التأميني ــر المصلح ــة أث ــث دراس ــي البح يغط
ــة: ــة التالي للخط

المبحث الأول: أحكام المصلحة التأمينية بحسب المال المؤمن عليه

المطلب الأول: أثر المصلحة التأمينية حال التأمين على السفينة

المطلب الثاني: أثر المصلحة التأمينية على وجود عقد التأمين على البضاعة

المبحث الثاني: أثر المصلحة التأمينية على العلاقة بين أطراف العقد

المطلب الأول: أثر المصلحة التأمينية حال التأمين البحري الزائد

المطلب الثاني: أثر المصلحة التأمينية حال التأمين البحري الناقص

الخاتمة
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المبحث الأول: أحكام المصلحة التأمينية بحسب المال المؤمن عليه
يقتضــي الأمــر أن نبحــث أحــكام المصلحــة التأمينيــة بحســب المــال المؤمــن عليــه فــي حــال 

التأمـيـن عـلـى الـسـفينة أو ـفـي ـحـال التأمـيـن عـلـى البضاـعـة.

المطلب الأول: أثر المصلحة التأمينية حال التأمين على السفينة

ــرة فــي النقــل البحــري، ممــا يجعــل التأميــن  ــة كبي ــر الســفن أصــوالًا ذات قيمــة اقتصادي تُعُتب
ــي  ــة ف ــة التأميني ــود المصلح ــة وج ــرز أهمي ــغلين. وتب ــملاك والمش ــح ال ــة مصال ــرورة لحماي ض

قـل البـحـري عـة النـ سـتمرارية صناـ مـان اـ لـح وضـ هـذه المصاـ يـة ـ يـز حماـ تعزـ

الفرع الأول: أثر المصلحة التأمينية حال التأمين على جسم السفينة. 

يمكــن لأي شــخص ذي مصلحــة فــي الســفينة، ســواء أكان المالــك أو المجهــز، أن يعقــد تأمين�ًـا 
علــى الســفينة. ولتحديــد المصلحــة فــي التأميــن علــى جســم الســفينة، يتعيــن تحديــد مــا يُعُتبــر جــزءًًا 
مــن الســفينة. وللوقــوف علــى ذلــك يجــب أن نتعــرف علــى المقصــود بالســفينة. وقــد تبيــن لنــا فــي 
هــذا الصــدد اهتمــام المشــرع الإماراتــي فــي القانــون الاتحــادي لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 
رقــم 43 لســنة 2023 فــي شــأن القانــون التجــاري البحــري بوضــع تعريــف صريــح للســفينة فــي 
ــة  ــارة البحري ــون التج ــي قان ــي ف ــه المشــرع الكويت ــا انتهج ــس م ــذا بعك ــه، وه ــى من ــادة الأول الم
ــم يــأت بمثــل هــذا التعريف)لمنشــاوي، 2005، ص 10-9، الفقــي، 1998، ص  ــذي ل الكويتــي ال
41-39(، ويبــدو أنــه قــد تــرك تلــك المهمــة للفقــه )القليوبــي، 1969، ص 48( علــى اعتبــار أن 
مهمــة القانــون ليســت وضــع التعريفــات، وإنمــا هــي مهمــة الفقه)العطيــر & ملحــم، 2009، ص 
62؛ حمــدي، 2007، ص 30؛ الجميــل، 2010، ص 22؛ طــه، 2007، ص 42؛ الجزائــري 
ًا  & الشامســي، 2009، ص 33؛ مكــي، 1975، ص 54؛ طــه، 1952، ص 77–78(.  ووفقـ�
للمعنــى القانونــي للســفينة فــإن مصلحــة المؤمــن لــه فــي التأميــن علــى الســفينة، لا تقتصــر علــى 
هيــكل الســفينة أو جســمها فحســب. بــل تشــمل أيضًًــا ملحقاتهــا وتجهيزاتهــا. هــذه الملحقــات يمكــن 
أن تكــون تجهيــزات ماديــة مثــل السلاســل وأجهــزة اللاســلكي والدوافــع والمــراوح والصــواري، 
ــد،  ــة عــن جســم الســفينة مثــل الــزوارق وقــوارب النجاة)عبــد الله قاي وقــد تكــون ملحقــات منفصل
1996، ص 227؛ بريــري & عمــر، 2007، ص 99؛ الهانســي، 2003، ص 376؛ شــكري، 
ــح  2012، ص 406(. حيــث إن الســفينة لا تســتطيع أداء وظيفتهــا المخصصــة لهــا بشــكل صحي
بــدون وجــود هــذه الملحقــات والتجهيــزات الداعمــة لهــا. وبنــاءًً علــى ذلــك، يمتــد نطــاق التصرفــات 
القانونيــة المتعلقــة بالســفينة، مثــل البيــع أو الرهــن أو التأميــن أو الإيجــار، ليشــمل هــذه الملحقــات 
ــتثناء  ــن اس ــن يمك ــد. ولك ــي العق ــح ف ــر صري ــى ذك ــة إل ــي دون الحاج ــزات بشــكل ضمن والتجهي
هــذه الملحقــات مــن التغطيــة التأمينيــة إذا تــم التوصــل إلــى اتفــاق يســتثنيها مــن تلــك التصرفــات 
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ــمل  ــه أن يش ــن ل ــل وإذا أراد المؤم ــدادي، 2022، ص 26(، ب ــي، 1969، ص 50؛ المق )القليوب
ــن يؤكــد  ــة التأمي ــي وثيق ــح ف ــن نــص صري ــه بتضمي ــن، علي ــر ضمــن التأمي مســؤوليته تجــاه الغي
ذلــك وبهــذا النــص الصريــح فــي وثيقــة التأميــن، يتــم تحديــد المبلــغ المالــي الــذي يجــب دفعــه إلــى 
الطــرف الثالــث نتيجــة للمسؤولية)الأســدي & قاســم، 2018، ص 195 ومــا بعدهــا(، وهــذا يُعُــزز 

ـمـن توضـيـح وتحدـيـد نـطـاق تغطـيـة التأمـيـن بـشـكل دقـيـق وواـضـح

ــث  ــاب الثال ــن البحــري ضمــن الب ــج المشــرع التأمي ــد عال ــون المصــري، فق ومــن جهــة القان
ًـا للســفينة، إلا  ًـا صريح� ــم 8 لســنة 1990، دون أن يضــع تعريف� ــون التجــارة البحــري رق مــن قان
ــي  ــس تبن ــا يعك ــة، مم ــواد متفرق ــي م ــة ف ــة والمعنوي ــا المادي ــى عناصره ــة إل ــى بالإحال ــه اكتف أن
نهــج مشــابه للقانــون الكويتــي مــن حيــث الاعتمــاد علــى الفقــه والاجتهــاد القضائــي لتحديــد نطــاق 
الســفينة. ويســتفاد مــن مجمــل النصــوص، وعلــى الأخــص المــواد مــن )49( إلــى )54(، أن نطــاق 
التأميــن يشــمل بــدن الســفينة وملحقاتهــا اللازمــة لاســتغلالها الملاحــي كالمراســي والدوافــع وأجهزة 

الملاـحـة والسلاـمـة، باعتبارـهـا ـجـزءًًا ـمـن الـمـال المؤـمـن علـيـه إذا ـلـم يُتُـفـق عـلـى خلاف ذـلـك

وقــد أرســت محكمــة النقــض المصريــة قاعــدة قضائيــة مســتقرة تفيــد بــأن التأميــن علــى جســم 
ــة  ــص صراح ــم يُنُ ــا ل ــار، م ــرة الإبح ــة لمباش ــية والضروري ــا الأساس ــمل تجهيزاته ــفينة يش الس
ــة  ــنة 62 ق، جلس ــم 513 لس ــن رق ــي، الطع ــض مدن ــة )نق ــة التأميني ــن التغطي ــتثنائها م ــى اس عل
ــاًً متقدمــاًً لمفهــوم المصلحــة التأمينيــة، وربطهــا بالقيمــة  20/5/2001(. وهــذا يعكــس فهمــاًً عملي
ــة  ــريعات الثلاث ــف التش ــة موق ــإن مقارن ــه، ف ــة. وعلي ــدة متكامل ــفينة كوح ــة للس ــة الكلي الاقتصادي
)الإماراتــي، الكويتــي، المصــري( تُظُهــر أن القانــون الإماراتــي يتميــز بنصــوص واضحــة تُعُــرف 
ــري  ــي والمص ــرع الكويت ــى المش ــن اكتف ــي حي ــن، ف ــة للتأمي ــا الخاضع ــدد ملحقاته ــفينة وتُحُ الس
ــة إلــى الفقــه والاجتهــاد القضائــي، وهــو مــا قــد يــؤدي إلــى تبايــن التطبيــق العملــي أمــام  بالإحال
القضــاء، ويبــرر الحاجــة لتعديــل تشــريعي صريــح يُحُــدد عناصــر الســفينة المؤمــن عليهــا بشــكل 
قانونــي واضــح لضمــان اســتقرار المعــاملات التأمينيــة. وبِنِــاءًً عليــه، فــإنّّ التأميــن علــى الســفينة 
ــد ليشــمل الملحقــات والتجهيــزات اللازمــة للملاحــة، مثــل  لا ينحصــر فــي الهيــكل فقــط، بــل يمت
أجهــزة اللاســلكي، الــزوارق، المحــركات والمــراوح، باعتبارهــا مــن عناصــر الســفينة الجوهريــة 
فــي القانــون البحــري، مــا لــم يُتُفــق علــى اســتثنائها )عبــد الله قايــد، 1996، ص. 227؛ شــكري، 
2012، ص. 406(. وتشــترط بعــض التشــريعات وجــود نــص صريــح فــي وثيقــة التأميــن لتغطيــة 
ــى الســفينة )الأســدي & قاســم،  ــن عل ــن التأمي ــة ضم ــد داخل ــر، وإلا فلا تُعُ المســؤولية تجــاه الغي
2018، ص. 195(. ويــرى جانــب مــن الفقــه أن الأصــل فــي هــذا النــوع مــن التأميــن هــو حمايــة 
ــة  ــة المســؤولية ضمــن الوثيق ــى إدراج تغطي ــدًًا عل الأمــوال لا المســؤوليات، ويجــب النــص تحدي

ــس، د.ت، ص. 576( ــر، 1981، ص. 21؛ يون ــد الله & عم )عب
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ــس  ــة الأشــياء ولي ــى تغطي ــوم عل ــي أساســه، يق ــى الســفينة، ف ــن عل ــة أن التأمي ــرى الباحث وت
المســؤولية. وبنــاءًً علــى هــذا المنظــور، فعندمــا يتــم تأميــن جســم الســفينة، يتضمــن هــذا التأميــن 
ــة، ولا يشــمل اســتعادة التعويضــات  ــع مكوناتهــا الملحق ــكل الأساســي للســفينة وجمي ــة للهي التغطي
المدفوعــة للغيــر مــن المؤمــن لــه؛ إذ إن هــذا النــوع مــن التأميــن ينطــوي علــى تغطيــة الممتلــكات 
والأشــياء، بينمــا التأميــن علــى المســؤولية يختلــف فــي طبيعتــه، ومــن ثــم فــإن التأميــن علــى جســم 
ــه تجــاه  ــى تحمــل مســؤولية المؤمــن ل ــكات، وهــو لا يعمــل عل ــاًً محــدداًً للممتل الســفينة يعــد تأمين
ــه  ــر فــي حــالات الأضــرار الناتجــة عــن الســفينة)عبد الله & عمــر، 1981، ص 21(، إلا أن الغي
يمكــن أن تكــون هــذه المســؤولية أمــام الغيــر مغطــاة بالتأميــن البحــري إذا تــم إيــراد نــص خــاص 

ــس، د.ت، ص 576( ــاق الطرفين)يون ــا باتف عليه

الفرع الثاني: أثر المصلحة التأمينية على أجرة نقل البضاعة.

ًـا التأميــن أيضًًــا علــى أجــرة نقــل البضاعــة. يتــم تأميــن أجــرة  يشــمل التأميــن البحــري أحيان�
نقــل البضاعــة لأســباب محــددة، ومنهــا احتماليــة أن يتعــرض مجهــز الســفينة لفقــدان أو خســارة 
ــي، مرجــع  ــي & الفق ــزم بتحملها)العرين ــر مل ــا الشــاحن غي ــون فيه ــي حــالات يك ــذه الأجــرة ف ه
ســابق، ص 188؛ المعمــار، 2017، ص 12؛ المقــدادي، مرجــع ســابق، ص 261؛ أميــن، 2002، 
ص 42(، كمــا هــو الحــال فــي حالــة وقــوع حــادث أو حالــة تدميــر مفاجئــة للبضائــع بســبب قــوة 
قاهــرة، مثــل الكــوارث الطبيعيــة، حيــث يمكــن أن يتــم فقــدان الأجــرة المتفــق عليهــا بيــن الشــاحن 
ًـا مــا يكــون غيــر مســؤول عــن هــذه الأحــوال القاهــرة،  ومجهــز الســفينة. وبمــا أن الشــاحن غالب�
ــن  ــن خلال التأمي ــذه الأجــرة م ــى ه ــه عل ــان حصول ــي ضم ــفينة أن يرغــب ف ــز الس ــن لمجه يُمُك
ــى أجــرة  ــن عل ــك، التأمي ــدق، 2005، ص 55(. لذل عليها)موســى، 2004، ص 225؛ طــه & بن
ــي الأجــرة،  ــز الســفينة ف ــوق مجه ــى حق ــاظ عل ــن اســتراتيجية الحف ــد جــزءًًا م ــل البضاعــة يع نق
لكــن لا يجــوز غالب�ًـا الجمــع بيــن تأميــن تجهيــز الســفينة والأجــرة فــي نفــس العقــد. تجهيــز الســفينة 
ــة  ــرة الصافي ــن الأج ــم تأمي ــا يجــب أن يت ــا، بينم ــات له ــفينة كملحق ــن الس ــن تأمي ــزءًًا م ــر ج يعتب
فقــط لتجنــب تضاعــف التأميــن وتحقيــق ربــح غيــر مشــروع. الجمــع بيــن التكاليــف والأجــرة فــي 
التأميــن قــد يــؤدي إلــى تجــاوز مبــدأ التعويــض العــادل الــذي يحكــم عقــود التأمين)طــه & بنــدق، 
ــون  ــن القان ــادة 333/ 3 م ــه الم ــت علي ــا نص ــع م ــق م ــذا يتف ــابق، ص 54–55(. وه ــع س مرج
ــم 43 لســنة 2023 فــي شــأن القانــون التجــاري  ــة المتحــدة رق ــة الإمــارات العربي الاتحــادي لدول
البحــري، حيــث نصــت علــى أنــه "...-3 كل تأميــن أيــاًً كان تاريخــه يعقــد علــى ملحقــات الســفينة 
ــا  ــا بم ــق عليه ــة المتف ــض القيم ــرك تخفي ــي أو الت ــهلاك الكل ــة ال ــي حال ــه ف ــب علي ــا، يترت وحده
يعــادل قيمــة.........". ويُلُاحــظ أن تأميــن أجــرة نقــل البضائــع نــادر الحــدوث، حيــث يفضــل مجهــز 
الســفينة وضــع شــرط فــي عقــد النقــل يضمــن حصولــه علــى الأجــرة المتفــق عليهــا مهمــا حــدث 
للبضائــع، ســواء تعرضــت لحــوادث أو تلــف. هــذا الشــرط يُلُــزم الشــاحن بدفــع الأجــرة حتــى فــي 
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حالــة تلــف أو ضيــاع البضائــع، مــا قــد يدفــع الشــاحن لتأميــن بضائعــه لضمــان حقــه فــي الأجــرة، 
ــد الوصــول )الأســدي & قاســم، مرجــع ســابق، ص 199  ــة البضائــع عن بغــض النظــر عــن حال

وـمـا بعدـهـا(

ويجــدر الإشــارة فــي هــذا الصــدد إلــى أن القانــون المصــري قــد جــاء مؤخــراًً بقانــون التأميــن 
الموحــد رقــم 155 لســنة 2024 فــي المــادة )4( ليؤكــد علــى أن محــل التأميــن يشــمل كل "مصلحــة 
اقتصاديــة مشــروعة تعــود علــى الشــخص مــن عــدم وقــوع خطــر معيــن"، وهــي صياغــة مرنــة 
تســمح بإدخــال الأجــرة ضمــن محــل التأميــن، متــى ثبــت أن الشــخص لــه مصلحــة مباشــرة فيهــا، 
ــة  ــد أرســت محكم ــي، فق ــد العمل ــى الصعي ــا عل ــة. أم ــل البضاع ــد بنق ــفينة أو المتعه ــز الس كمجه
ــح أو  ــع كالرب ــي متوق ــى عنصــر مال ــد عل ــذي ينعق ــن ال ــاده أن "التأمي ــدأ مف ــة مب النقــض المصري
الأجــرة لا يصــح إلا إذا كانــت هــذه المصلحــة قابلــة للتقديــر المالــي، ومباشــرة للمؤمــن لــه" )نقــض 
مدنــي، الطعــن رقــم 489 لســنة 70 ق، جلســة 14 ينايــر 2007(، وقــد أكــدت بعــض التطبيقــات 
ــد مــا إذا  القضائيــة الأخــرى أن الشــروط التعاقديــة فــي عقــد النقــل تلعــب دورًًا حاســمًًا فــي تحدي
كانــت الأجــرة ســتدفع بغــض النظــر عــن تســليم البضاعــة مــن عدمــه. فــإذا نــص العقــد علــى أن 
ــى  ــة حت ــه التأميني ــظ بمصلحت ــه يحتف ــن ل ــإن المؤم ــة، ف ــتحقة بمجــرد شــحن البضاع الأجــرة مس
مــع هلاك البضائــع، ممــا يبــرر التأميــن عليهــا )الســنهوري، 1964، ص. 1232(. وبنــاءًً عليــه، 
ًـا، ويُنُظــر لهــا كملحــق  يتضــح لنــا أن الإمــارات بينمــا تتطلــب المصلحــة فــي الأجــرة نصًًــا صريح�
تابــع، أمــا الكويــت؛ فإنهــا تجيــز التأميــن علــى الأجــرة بوصفهــا مــن المصالــح المتوقعــة، وأخيــراًً 
فــإن مصــر تعتمــد علــى معيــار المصلحــة الاقتصاديــة المباشــرة، وتجيــز التأميــن علــى الأجــرة إذا 

كاـنـت قابـلـة للتقدـيـر الماـلـي وكان هـنـاك ارتـبـاط تعاـقـدي واـضـح

المطلب الثاني: أثر المصلحة التأمينية على وجود عقد التأمين على البضاعة

ــى  ــن عل ــد التأمي ــود عق ــى وج ــة عل ــة التأميني ــر المصلح ــث أث ــب لبح ــذا المطل ــنكرس ه س
البضاعــة فــي فرعيــن، نتنــاول المصلحــة فــي التأميــن علــى ذات البضاعــة فــي الفــرع الأول، ثــم 

نـي. فـرع الثاـ فـي الـ مـول ـ بـح المأـ لـى الرـ يـن عـ فـي التأمـ نبـحـث المصلـحـة ـ

الفرع الأول: المصلحة التأمينية في التأمين على البضائع 

يُشُــترط لقيــام عقــد التأميــن البحــري علــى البضائــع توافــر مصلحــة تأمينيــة مشــروعة للمؤمــن 
ــه،  ــن علي ــي أو اقتصــادي بالشــيء المؤم ــاط قانون ــي وجــود ارتب ــذه المصلحــة ف ــق ه ــه، وتتحق ل
ســواء بالملكيــة أو بــأي حــق عينــي أو شــخصي، بمــا يبــرر الحصــول علــى تعويــض فــي حــال 
تحقــق الخطــر )دويــدار، 2002، ص. 367(. فعقــد التأميــن البحــري علــى البضائــع شــأنه شــأن 
عقــود التأميــن البحــري الأخــرى، يتطلــب وجــود المصلحــة فيــه ، ويشــمل هــذا النــوع مــن التأميــن 
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منــح صاحــب المصلحــة فــي عقــد التأميــن تعويضًًــا كاملاًً لتغطيــة الخســائر التــي تنشــأ عنــه، وبنــاءًً 
علــى ذلــك، يتــم تقديــر قيمــة البضائــع عنــد وصولهــا وبنــاءًً علــى الأنظمــة المنصــوص عليهــا فــي 

ــدار، 2002، ص 367( القانون)دوي

وقــد أكــدت القوانيــن المصريــة والإماراتيــة والكويتيــة علــى ضــرورة وجــود هــذه المصلحــة. 
ــى أن "محــل  ــنة 2024 عل ــم 155 لس ــن المصــري رق ــون التأمي ــن قان ــادة 4 م ــث نصــت الم حي
التأميــن كل مصلحــة اقتصاديــة مشــروعة تعــود علــى الشــخص مــن عــدم وقــوع خطــر معيــن"، 
بينمــا قــرر القانــون الإماراتــي فــي المــادة 280 مــن القانــون البحــري لســنة 2023 ذات الشــرط 
دون تحديــد نــوع المصلحــة، وهــو مــا تكــرر فــي المــادة 273 مــن قانــون التجــارة البحريــة الكويتي 

)1980( الـتـي اعترـفـت كذـلـك بإمكانـيـة التأمـيـن عـلـى الرـبـح المتوـقـع

ويُجُــرى التأميــن البحــري علــى البضائــع بغــض النظــر عــن نوعها)عصــام الديــن، 1992، 
ــن  ــار المؤم ــى اختي ــاءًً عل ــن بن ــن التأمي ــع م ــم اســتبعاد بعــض البضائ ــد يت ــك، ق ــع ذل ص 5(. وم
علــى التأميــن عليهــا أو تحديــد شــروط خاصــة لهــا مثــل المجوهــرات والمعــادن الثمينــة والنقــود  
ــى  ــن البحــري عل ــا بعدهــا(. فالأصــل أن التأمي )الأســدي & قاســم، مرجــع ســابق، ص 202 وم
البضائــع يُغُطــي جميــع البضائــع التــي يتــم شــحنها علــى ظهر الســفينة لصالح الشــاحن )الشــرقاوي، 
1987، ص 337(، علــى الرغــم مــن أن الناقــل يُعُتبــر ضامن�ًـا للبضائــع فــي العديــد مــن الحــالات، 
إلا أنــه يمكــن أن يكــون هنــاك اســتثناءات تُعُفــي الناقــل مــن المســؤولية. هــذه الاســتثناءات يمكــن أن 

تتضـمـن ـحـالات الـقـوة القاـهـرة أو وـجـود ـشـروط معيـنـة ـفـي العـقـد تعـفـي الناـقـل ـمـن المـسـؤولية

مــن الجديــر بالذكــر أنــه إذا كانــت المصلحــة يجــب أن تكــون مشــروعة فلا يُسُــمح بالتأميــن 
علــى البضائــع التــي تتعــارض مــع النظــام العــام والأخلاقيــات، مثــل التأميــن علــى المخــدرات، 
مــا لــم يتــم تقديــم دليــل قاطــع يُثُبــت أن اســتخدام البضاعــة مشــروع وضــروري، مثــل اســتخدامها 
للــعلاج أو لأي غــرض مشــروع، وأن الطريقــة المســتخدمة لنقلهــا تعتبــر طبيعيــة وعادية )الأســدي 

& قاســم، مرجــع ســابق، ص 201 وـمـا بعدـهـا(

وفــي هــذا الســياق، أرســت محكمــة العــدل الأوروبيــة فــي حكمهــا الصــادر بتاريــخ 12 مــارس 
ــة  ــد صحيح ــة لا تُعُ ــة التأميني ــاده أن المصلح ًـا مف ــدأًً قضائي� ــة C-587/21، مب ــي القضي 2024 ف
مــن الناحيــة القانونيــة إلا إذا كانــت مشــروعة وقابلــة للتقديــر المالــي. وقــد أوضحــت المحكمــة أن 
التأميــن الــذي ينعقــد علــى مصلحــة غيــر قانونيــة، أو علــى علاقــة غيــر قابلــة للتحديــد مــن حيــث 
ًـا، ممــا يــؤدي إلــى ســقوط الحــق فــي  القيمــة الماليــة، يُعُــد عقــدًًا بــاطالًا لا يُنُتــج أثــرًًا قانوني�ًـا صحيح�
 )Court of Justice of the European Union [CJEU], 2024( ــن أساســه ــض م التعوي
كمــا شــددت المحكمــة علــى أن هــذا الضابــط يُسُــهم فــي حمايــة وظيفــة التأميــن كآليــة تعويــض لا 
كأداة للإثــراء أو المضاربــة، ويؤكــد ضــرورة التقديــر المالــي الفعلــي للمصلحــة كأســاس لقيــاس 
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)CJEU, 2024( الضــرر وتحديــد نطــاق التعويــض

ــل البحــري بشــكل  ــر النق ــحن عب ــي تُشُ ــة الت ــع التجاري ــى البضائ ــن البحــري عل ــع التأمي ويق
أساســي، إلا أن هــذا النــوع مــن التأميــن لا يقتصــر علــى البضائــع التجاريــة فحســب، بــل يمكــن 
أيضًًــا أن يشــمل أمتعــة المســافرين، والأشــياء التــي يتــم تجميعهــا علــى متــن الســفينة خلال رحلــة 
علميــة، وحتــى الأســماك التــي تــم صيدهــا إذا كانــت الســفينة مخصصــة لأغــراض الصيــد. وقــد 
يشــمل أيضًًــا أجــرة النقــل إذا كانــت تقــع ضمــن مســؤولية مالــك البضاعة)طــه & بنــدق، مرجــع 
ســابق، ص 55(. ويمكــن أن يُوُســع نطــاق تطبيقــه ليشــمل أيضًًــا البضائــع التــي تُنُقــل عــن طريــق 
النقــل النهــري أو البــري أو الجــوي كجــزء مــن رحلــة بحريــة وتســمى بوثيقــة التأميــن الشــاملة. 
ــة،  ــى البضائــع لتشــمل أي أخطــار غيــر بحري ــم توســيع نطــاق وثيقــة التأميــن البحــري عل وإذا ت
يجــب توضيــح هــذا التوســيع وتحديــد الشــروط الخاصــة بــه فــي الوثيقــة، وهــذا التوســع يعــد أحــد 
أهــم أنــواع مــا يُعُــرف بشــرط "مــن المخــزن للمخــزن"، ويعنــي هــذا الشــرط أن التأميــن يبــدأ مــن 
المخــزن أو المســتودع؛ إذ تــم تخزيــن البضائــع قبــل الشــحن ويمتــد حتــى المخــزن أو المســتودع 
الــذي تُفُــرغ فيهــا البضائــع بعــد الوصــول. وبنــاءًً علــى هــذا الشــرط، يُغُطــي التأميــن أيضًًــا النقــل 
البــري فــوق اليابســة كجــزء مــن العمليــة الشــاملة للنقــل والتخزيــن المتعلقــة بالبضائع)الشــربيني، 
1974، ص 49(. وفــي هــذا الســياق، تبــرز أهميــة التأكيــد علــى أن المصلحــة التأمينيــة يجــب ألا 
ــق الخطــر،  ــى لحظــة تحق ــل يجــب أن تظــل قائمــة حت ــد، ب ــرام العق ــى لحظــة إب تقتصــر فقــط عل
 UKSC 29 The وهــو مــا كرســته المحكمــة العليــا البريطانيــة فــي حكمهــا الصــادر فــي قضيــة
Renos (2019( ؛ إذ رفضــت المحكمــة قصــر النظــر فــي المصلحــة علــى لحظــة التعاقــد، وأقرت 
أن تحقــق الخســارة الكليــة البنائيــة يتطلــب فحصًًــا للمصلحــة التأمينيــة المســتمرة إلــى وقــت تحقــق 
ــعار  ــال إش ــل إرس ــه قب ــن ل ــا المؤم ــي تكبده ــة الت ــات المعقول ــاب النفق ــازت احتس ــرر، وأج الض
التخلــي ضمــن معاييــر تقديــر الخســارة، بشــرط أن تكــون هــذه النفقــات مرتبطــة بمحاولــة الإنقــاذ 
أو تقويــم الخطــر. وقــد رســخ هــذا الحكــم المفهــوم القائــل بــأن المصلحــة التأمينيــة ليســت مجــرد 
ــن وجــود المصلحــة  ــة، وأن أي انفصــال بي ــة التعويضي ــل جوهــر العلاق ــل تمث عنصــر شــكلي، ب
 The Renos [2019] UKSC( ــي التعويــض ــى ســقوط الحــق ف ــؤدي إل ــد ي ــوع الخطــر ق ووق
ــا أن  ــدم يتضــح لن ــا تق ــى م ــاءُُ عل United Kingdom Supreme Court, 2019) (29(. وبن
المصلحــة التأمينيــة فــي التأميــن البحــري علــى البضائــع ترتبــط بشــكل مباشــر بالهــدف مــن عقــد 
ــد التأميــن، بحيــث يضمــن الطــرف  ــه عق ــذي يُبُنــى علي التأميــن، هــذه المصلحــة هــي الأســاس ال
ــد  ــة، وق ــة التأميني ــة لتعويــض خســارته، وهــو مــا يشــكل جوهــر العلاق ــة المالي المتضــرر الحماي
ــي  ــة ف ــأن "شــرط إدراج المصلحــة التأميني ــي هــذا الصــدد ب ــة ف قضــت محكمــة النقــض المصري
وثيقــة التأميــن شــرط جوهــري، ويترتــب علــى إغفالــه بــطلان العقــد أو علــى الأقــل ســقوط الحــق 
فــي التعويــض، إذا لــم يكــن للمؤمــن لــه علاقــة ماديــة أو قانونيــة بالبضاعــة المشــحونة، ويُعُــد ذلــك 
مــن قبيــل الإخلال بالمحــل فــي عقــد التأميــن البحــري" )نقــض مدنــي، الطعــن رقــم 1314 لســنة 
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ــة 13/3/2011( 72 ق، جلس

الفرع الثاني: أثر المصلحة التأمينية على الربح المأمول.

تهــدف الصفــة التعويضيــة لعقــد التأميــن البحــري إلــى إعــادة المؤمــن لــه إلــى وضعــه الســابق 
ــارة  ــة الخس ــادل قيم ــغ يع ــه بمبل ــن ل ــض المؤم ــن خلال تعوي ــك م ــم ذل ــارة. يت ــوع الخس ــل وق قب
التــي تكبدهــا، دون أن يكــون هنــاك ربــح للمؤمــن لــه، ولضمــان تحقيــق هــذه الصفــة التعويضيــة 
ــة  ًـا للوثيق ــكات بالكامــل وفق� ــى قيمــة الممتل ًـا عل ــه مؤمن� بشــكل عــادل، يجــب أن يكــون المؤمــن ل

التأمينيــة)British Document, د.ت، ص 14(

ــة فــي  ًـا لذلــك، شــهد القضــاء الأمريكــي فــي حكــم محكمــة الاســتئناف بالدائــرة الثاني وتطبيق�
 ،.British International Insurance Co. Ltd v. Seguros La Republica, S.A قضية
حالــة مطالبــة بالتعويــض عــن فقــدان الربــح الناتــج عــن بضاعــة تالفــة أثنــاء النقــل البحــري، حيــث 
رفضــت المحكمــة صــرف التعويــض لعــدم وجــود نــص صريــح فــي وثيقــة التأميــن يشــمل الربــح 
ــن  ــي التأمي ــوض ف ــح لا يُعُ ــة أن الرب ــدت المحكم ــة. وأك ــارة الفعلي ــوت الخس ــم ثب ــول، رغ المأم
 British( البحــري إلا إذا تــم إدراجــه بوضــوح ضمــن حــدود المصلحــة التأمينيــة المتفــق عليهــا

)International Insurance v. Seguros La Republica, 2000

ــد عناصــر  ــن لتحدي ــد التأمي ــى القواعــد العامــة فــي عق ــن الرجــوع إل ــك، يتعي ــى ذل ــاءًً عل وبن
ــى  ــاءًً عل ــه بن ــن ل ــادل ومنصــف للمؤم ــض ع ــر تعوي ــان توفي ــل ضم ــن أج ــك م ــض، وذل التعوي
الأضــرار التــي تكبدهــا وبنــاءًً علــى وثيقــة التأميــن. وقــد قــرر القانــون المدنــي أن التعويــض يشــمل 
الخســارة التــي تلحــق بالشــخص ومــا يفوتــه مــن كســب)الأهواني، د.ت، ص 103؛ شــكري، مرجع 
ــم 5 لســنة 1985بشــأن  ــون اتحــادي - رق ــادة 389 مــن قان ــك نصــت الم ســابق، ص 84(،  ولذل
ــن  ــم يك ــه " إذا ل ــى أن ــدة عل ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــة لدول ــاملات المدني ــون المع إصــدار قان
التعويــض مقــدراًً فــي القانــون أو فــي العقــد قــدره القاضــي بمــا يســاوي الضــرر الواقــع فــعلاًً حيــن 
وقوعــه". ويقابــل هــذه المــادة فــي القانــون الكويتــي المــادة 300 مــن مرســوم بقانــون - رقــم 67 
لســنة 1980 بشــأن إصــدار القانــون المدنــي؛ إذ نصــت علــى أنــه " 1ـــ تقــدر المحكمــة التعويــض 
إذا لــم يكــن مقــدراًً فــي العقــد أو بمقتضــى نــص فــي القانــون. 2ـــ ويشــمل التعويــض مــا لحــق الدائن 
مــن خســارة ومــا فاتــه مــن كســب، بشــرط أن يكــون هــذا نتيجــة طبيعيــة لعــدم الوفــاء بالالتــزام أو 
للتأخــر فــي الوفــاء بــه. ويعتبــر الضــرر نتيجــة طبيعيــة إذا لــم يكــن فــي اســتطاعة الدائــن أن يتوقــاه 
ــم  ــذي ل ببــذل جهــد معقــول. 3ـــ ومــع ذلــك إذا كان الالتــزام مصــدره العقــد، فلا يلتــزم المديــن ال
يرتكــب غشــاًً أو خطــأ جســيماًً إلا بتعويــض الضــرر الــذي كان يمكــن توقعــه عــادة وقــت التعاقــد".
ــه )إذا  ــى أن ــي المصــري عل ــون المدن ــن القان ــادة )221/1( م ــه الم ــون نصــت علي وذات المضم
لــم يكــن التعويــض مقــدرا فــي العقــد أو بنــص فــي القانــون فالقاضــي هــو الــذي يقــدره، ويشــمل 
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ــود  ــات والعق ــون الموجب ــه مــن كســب ...() قان ــا فات ــن مــن خســارة وم ــا لحــق الدائ ــض م التعوي
اللبنانــي، المــادة 260؛ القانــون المدنــي الأردنــي رقــم 43 لســنة 1976، المــادة 266(

وبنــاءًً علــى هــذه النصــوص يتضــح لنــا أن الصفــة التعويضيــة لعقــد التأميــن تتضمــن إعطــاء 
تعويــض للمؤمــن لــه بمبلــغ يعــوض الخســارة التــي تنشــأ نتيجــة لتحقــق الخطــر المؤمــن عليــه. هــذه 
الخســارة تشــمل قيمــة البضاعــة المؤمــن عليهــا والربــح المأمــول مــن بيعهــا إذا لــم يكــن هنــاك تلــف 
أو تضــرر للبضاعــة. ويتعيــن أن يكــون التعويــض كاملاًً إذا تــم تحقــق الخســارة الفعليــة والكســب 
ــة  ــة الحقيقي ــادل القيم ــا يع ــه بم ــن ل ــض المؤم ــم تعوي ــى آخــر، يجــب أن يت ــد، بمعن ــت المؤك الفائ
للخســارة التــي تكبدهــا بنــاءًً علــى وثيقــة التأميــن. هــذا يشــمل تعويــض القيمــة الماديــة للبضاعــة 
المتضــررة بالإضافــة إلــى أي ربــح متوقــع كان يُمُكــن تحقيقــه لــو لــم يحــدث التلــف أو التضــرر 
ــذي  ــح المأمــول ال ــى الرب ــن عل ــز التأمي ــون يجي ــي، 2011، ص 219(. وإذا كان القان ــو عراب )أب
لــم يقبضــه المؤمــن لــه وقــت إبــرام عقــد التأميــن البحــري، فهــل يعــد هــذا التأميــن وســيلة يحقــق 
المؤمــن لــه مــن خلالهــا الربــح والإثــراء؟ الإجابــة علــى هــذا التســاؤل هــي بالنفــي؛ إذ تتيــح هــذه 
ــه حمايــة ضــد فقــدان الربــح المتوقــع نتيجــة لحــدوث خســارة أو  الصيغــة مــن التأميــن للمؤمــن ل
حــادث، فعلــى ســبيل المثــال، إذا كان تاجــرًًا يتوقــع تحقيــق ربــح كبيــر مــن بيــع شــحنة مــن البضائــع 
ــى عــدم  ــؤدي إل ــت خســارة ت ــح المأمــول. إذا حدث ــى هــذا الرب ــن عل ــه التأمي ــي المســتقبل، يمكن ف
تحقيــق هــذا الربــح المتوقــع، ســيكون لديــه الحــق فــي تلقــي تعويــض يعوضــه عــن الربــح المفقــود، 
وهــذا النــوع مــن التأميــن يســاعد علــى تقليــل المخاطــر الماليــة للأفــراد والشــركات ويوفــر حمايــة 
ــا(. ــا بعده ــابق، ص 203 وم ــع س ــم، مرج ــدي & قاس ــة )الأس ــائر المحتمل ــد الخس ــة ض إضافي
الأصــل فــي عقــد التأميــن البحــري هــو أن التأميــن يكــون علــى قيمــة الشــيء وقــت تحقــق الخطــر. 
لذلــك، غالب�ًـا مــا يتطلــب التأميــن علــى الربــح المأمــول أو المنتظــر وجــود نــص خــاص وصريــح 
فــي وثيقــة التأميــن البحــري يســمح بتضميــن الربــح المأمــول كجــزء مــن التأميــن )شــرف الديــن، 
ــاق خــاص ونــص  ــة عــدم وجــود اتف ــي حال 1991، ص 186؛ منصــور، 2005، ص 120(. وف
صريــح يشــمل الربــح المأمــول، فــإن الربــح المأمــول عــادةًً لا يدخــل فــي نطــاق التأميــن ولا يتــم 
تعويضــه فــي حالــة وقــوع الخســارة )الجمــال، 1999، ص 274–275؛ منصــور، مرجــع ســابق، 
ــة  ــل وشــروط وثيق ــى تفاصي ــك عل ــد ذل ــم يعتم ص 75؛ المعمــوري، 2001، ص 112(، ومــن ث
ًـا قــراءة الوثيقــة بعنايــة والتحقــق مــن الشــروط  التأميــن البحــري الخاصــة بــكل حالــة، ويجــب دائم�
والاـسـتثناءات المذـكـورة فيـهـا لفـهـم نـطـاق التغطـيـة والتعوـيـض المـتـاح ـفـي حاـلـة وـقـوع الخـسـارة

ًـا علــى مصلحــة  وفــي هــذا الســياق، تبــرز أهميــة أن يكــون التأميــن علــى الربــح المأمــول قائم�
ــر  ــب غي ــرة أو الكس ــى أداة للمقام ــد إل ــب العق ــى لا ينقل ــة، حت ــت افتراضي ــة، وليس ــة فعلي تأميني
ــانيد  ــة بأس ــر مدعوم ــة غي ــرات مالي ــى تقدي ــق أو عل ــر محق ــح غي ــى رب ــن عل ــروع. فالتأمي المش
ــن البحــري  ــة للتأمي ــة التعويضي ــل بالطبيع ــذي يُخُ ــوي، ال ــن صــور الخطــر المعن ــد م ــة يُعُ واقعي
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)Clarke, 2016, p. 121(

ومــن ثــم، فــإن إدراج الربــح المأمــول ضمــن وثيقــة التأميــن يجــب أن يتــم بعبــارات واضحــة 
ــة بيــع،  ًـا مــن عملي ًـا متوقع� ــد نــوع الربــح وطبيعتــه، ومــا إذا كان ربح� ــة للتقديــر، مــع تحدي وقابل
 Bennett,( أو عائــدًًا اســتثماريًاً مرتبط�ًـا بالبضائــع، وذلــك اســتنادًًا إلــى معاييــر تجاريــة مســتقرة

)2017, p. 139

ــق  ــي – تتف ــي، والكويت ــة – المصــري، والإمارات ــإن التشــريعات الثلاث ــي هــذا الإطــار، ف وف
ــروعة  ــة مش ــدت مصلح ــه إذا وُُج َـن علي ــن أن يُؤُم� ــول يمك ــح المأم ــى أن الرب ــا عل ــي جوهره ف
وقابلــة للتقديــر المالــي. فبينمــا لــم تفــرد نصوصًًــا صريحــة بشــأن "الربــح المأمــول" تحديــدًًا، إلا 
أن نصوصهــا المتعلقــة بمــدى التعويــض )كالمادتيــن 221 مدنــي مصــري، و389 مدنــي إماراتــي( 
تفتــح البــاب لتعويــض الكســب الفائــت ضمــن شــروط دقيقــة، بشــرط إثبــات العلاقــة بيــن الخطــر 

المؤمـَـن علـيـه وبـيـن فـقـدان ـهـذا الكـسـب

ــة بالتعويــض عــن الربــح  ــدول المقارنــة أن قبــول المطالب وتُظُهــر الســوابق القضائيــة فــي ال
المأمــول لا يتحقــق إلا بوجــود مصلحــة تأمينيــة مثبتــة، ووجــود توقــع منطقــي ومســتند علــى دلائــل 
)Dunt, 2016, p. 174( ماديــة تؤكــد أن هــذا الربــح كان ســيتحقق لــولا تحقــق الخطــر البحــري

وتُشُــير الباحثــة إلــى أن هــذه الدقــة التشــريعية والقضائيــة تعكــس اتجاهــاًً نحــو تحقيــق تــوازن 
بيــن حمايــة المؤمــن لــه مــن الخســائر الحقيقيــة، ومنــع التوســع فــي تأميــن المصالــح الاحتماليــة التي 
يصعــب ضبطهــا، وهــو مــا يُعُيــد التأكيــد علــى أن الصفــة التعويضيــة للتأميــن البحــري لا تتعــارض 

شـرطا المـشـروعية والتقدـيـر الماـلـي الموضوـعـي ـمـع تغطـيـة الرـبـح المأـمـول، طالـمـا تحـقـق ـ

وتــرى الباحثــة أن المصلحــة التأمينيــة هــي الأســاس الــذي يُبُنــى عليــه عقــد التأميــن البحــري، 
إذ يجــب أن يكــون للمؤمــن لــه مصلحــة حقيقيــة وقانونيــة فــي البضائــع أو الربــح المأمــول منهــا. 
ــدان  ــف أو فق ــن تل ــأ ع ــد تنش ــي ق ــة الت ــائر المالي ــن الخس ــة م ــي الحماي ــد ف ــة تتجس ــذه المصلح ه
البضائــع. وعليــه، فــإن التأميــن علــى الربــح المأمــول يُعُــد جــزءًًا مــن هــذه المصلحــة، حيــث يســعى 
ــق  ــى تحقي ــدف إل ــن لا يه ــل. التأمي ــن الكســب المحتم ــة م ــه المالي ــة توقعات ــى حماي ــه إل ــن ل المؤم
الربــح، بــل إلــى تعويــض المؤمــن لــه عــن الخســارة الفعليــة، بمــا فــي ذلــك الربــح الــذي كان مــن 

الممـكـن تحقيـقـه ـلـولا وـقـوع الخـطـر المؤـمـن علـيـه
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ــراف  ــن أط ــة بي ــى العلاق ــة عل ــة التأميني ــر المصلح ــي: أث ــث الثان المبح
ــد العق

ســنناقش أثــر المصلحــة التأمينيــة علــى العلاقــة بيــن أطــراف العقــد مــن خلال دراســة حالتــي 
التأمـيـن البـحـري المغاـلـى فـيـه والتأمـيـن البـحـري البـخـس

المطلب الأول: أثر المصلحة التأمينية حال التأمين البحري الزائد 

قــد يُبُــرم عقــد التأميــن البحــري بمبلــغ يتجــاوز القيمــة الحقيقيــة للشــيء المؤمــن عليــه، ممــا 
يُعُــرف بالمغــالاة فــي التأميــن. تحــدث هــذه المغــالاة بســبب ســوء تقديــر قيمــة الشــيء، ســواء بغــش 
ــدأ التعويــض العــادل. يمكــن أن تنجــم المغــالاة  ــه، ممــا يتعــارض مــع مب أو جهــل مــن المؤمــن ل
ــد نتيجــة الاســتخدام أو تراجــع ســعره )صرخــوه،  ــاض قيمــة الشــيء بعــد التعاق أيضًًــا عــن انخف
1992، ص 76–77؛ دويــدار، 2002، ص 375؛ حمــد الله، 2006، ص 457(. فــي حالــة تعــدد 
ــد،  ــض مــن كل عق ــى تعوي ــه الحصــول عل ــن ل ــن للمؤم ــس الشــيء، يمك ــى نف ــن عل ــود التأمي عق
ــى آخــر،  ــه. بمعن ــة للشــيء المؤمــن علي ــة الحقيقي بشــرط ألا يتجــاوز مجمــوع التعويضــات القيم
يمكــن جمــع التعويضــات مــن عقــود التأميــن المختلفــة، لكــن يجــب أن يكــون الإجمالــي مســاويًاً 
للقيمــة الفعليــة للشــيء المؤمــن عليــه، دون تجاوزهــا )الأســدي & قاســم، مرجــع ســابق، ص 179 

وـمـا بعدـهـا(

ويقتضــي ذلــك أن نخصــص هــذا المطلــب لأحــكام مصلحــة المؤمــن لــه عنــد التأميــن البحــري 
الزائــد، ونتنــاول تلــك الأحــكام فــي فرعيــن علــى النحــو التالــي:

الفرع الأول: أثر المصلحة في تحديد حق المؤمن له حال المغالاة في التأمين البحري.

ــر  ــح غي ــى رب ــى الحصــول عل ــؤدي إل ــن القيمــة خطــرًًا يمكــن أن ي ــي تأمي ــر المغــالاة ف تعتب
مشــروع عبــر عقــود التأميــن البحــري. هــذا يعــارض مفهــوم الصفــة التعويضيــة فــي عقــد التأميــن 
البحــري ويمكــن أن يــؤدي إلــى انتهــاكات للنظــام العــام )فــرج، 1996، ص 114؛ ســليمان، 
ــه  ــن ل ــة للمؤم ــة الحقيقي ــن المصلح ــوازن بي ــاك ت ــون هن ــب أن يك ــث يج 1972، ص 127(. حي
ــل  ــن البحــري تمث ــي التأمي ــالاة ف ــق عليها)شــكري، 2007، ص 10(. فالمغ ــن المتف ــة التأمي وقيم
ًـا للصفــة التعويضيــة للمصلحــة فــي عقــد التأميــن البحري)صرخــوه، 1992، ص 76–77؛  تحدي�
دويــدار، 2002، ص 375؛ حمــد الله، 2006، ص 457؛ الجمــال، 1999، ص 435(، فــإذا 
كان المؤمــن لــه يتعمــد تقديــر القيمــة المؤمــن عليهــا بصــورة مبالــغ فيهــا أو يقــوم بأفعــال تهــدف 
 Great Lakes(ــه ــن علي ــة للشــيء المؤم ــة الحقيقي ــاوز القيم ــض يتج ــى تعوي ــى الحصــول عل إل
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Insurance SE v. Raiders Retreat Realty Co., LLC, 2024( ()))، فــإن ذلــك يمكــن أن 
يتعــارض مــع مبــدأ التعويــض العــادل والصفــة التعويضيــة للتأميــن البحــري، الأمــر الــذي يحــق 
معــه أن يطلــب إبطــال التأميــن للمغــالاة بســوء نيــة، وهــذا الحــق فــي نطــاق التأميــن البحــري يكــون 

ــة، 2007، ص 27–28( ــن، 2003، ص 90–92؛ نخل ــد الرحم ــن فقط)عب للمؤم

ــا  ــة العلي ــرار المحكم ــا ق ــاه، ومنه ــذا الاتج ــرة ه ــة المعاص ــات القضائي ــدت التطبيق ــد أك وق
 Allianz Australia Insurance Ltd v. Delor Vue Apartments الأســترالية فــي قضيــة
CTS 39788 [2022] HCA 38؛ إذ أكــدت المحكمــة أن غيــاب تحديــد دقيــق للمصلحــة التأمينية 
فــي وثيقــة التأميــن، أو عــدم الإفصــاح عــن معطيــات جوهريــة متعلقــة بهــا، قــد يُنُتــج أثــرًًا قانوني�ًـا 
يُهُــدد قابليــة المطالبــة بالتعويــض ويُثُيــر نزاعــات بشــأن التــزام المؤمــن. وقــد بيّنّــت المحكمــة أن 
المؤمــن يســتطيع التراجــع عــن التــزام ســابق بشــأن الغطــاء التأمينــي متــى ثبــت وجــود قصــور 
فــي الإفصــاح أو غمــوض فــي المصلحــة التأمينيــة محــل التغطيــة، طالمــا لــم يترتــب علــى ذلــك 
 Allianz Australia Insurance Ltd v. Delor Vue( اعتمــاد جوهــري أضــر بالمؤمــن لــه
ــفاف  ــق والش ــد الدقي ــة التحدي ــم أهمي ــذا الحك ــر ه Apartments CTS 39788, 2022(. ويُظُه
 Allianz((للمصلحــة فــي الوثيقــة، تجنب�ًـا لتضخــم الاصطنــاع أو المغــالاة فــي نطــاق التعويضــات

)Australia Insurance Ltd v. Delor Vue Apartments CTS 39788, 2022

ــغ التأميــن القيمــة الحقيقيــة للشــيء المؤمــن عليــه، ســواء  تتحقــق المغــالاة حيــن يتجــاوز مبل
بحســن نيــة أو ســوء نيــة، وإن كان الأصــل افتــراض حســن النيــة وعلــى مــن يدعــي خلاف 
ذلــك إثباتــه )عمــار & الديــب، 1994، ص 51؛ الشــربيني، 1974، ص 204–205؛ عطــا الله، 
1994، ص 84؛ شــكري، 2009، ص 752(. وقــد تكــون المغــالاة ناجمــة عــن انخفــاض القيمــة 
بعــد التعاقــد. ففــي حــال ثبــوت الغــش، أجــاز كل مــن المشــرع الإماراتــي )المــادة 284 مــن قانــون 
43 لســنة 2023(، والكويتــي )المــادة 284 مــن قانــون 1980(، والمصــري )المــادة 349/1 مــن 

 Great Lakes Insurance SE v. Raiders Retreat Realty Co., LLC 601 U.S. ( تبرز قضية 	(((
2024 ,65( كقضية حديثة سلطت الضوء – بشكل غير مباشر – على دور الالتزام بشروط الوثيقة في الحفاظ 
على المصلحة التأمينية في عقد التأمين البحري، رغم أن النزاع لم يكن متمحورًًا حول المصلحة التأمينية ذاتها. 
فقد رفضت شركة التأمين المطالبة بالتعويض بعد وقوع حادث جنوح لسفينة المؤمن له، بحجة الإخلال بشرط 
تعاقدي جوهري يتمثل في صيانة نظام إطفاء الحريق. ومع أن المحكمة العليا الأمريكية حسمت النزاع بناءًً على 
شرط اختيار القانون الواجب التطبيق، وأكدت سريان القانون البحري الفيدرالي وقانون نيويورك – باعتبار ذلك 
من مسائل القانون الدولي الخاص – فإن وقائع القضية أظهرت أن الإخلال بالتزامات وثيقة التأمين التي تخدم 
مصلحة الحفاظ على الشيء المؤمن عليه، يمكن أن يُفُضي إلى سقوط الحق في التعويض. وفي هذا السياق، 
تُمُثل هذه القضية نموذجًًا تطبيقيًاً هامًًا يعكس كيف تُتُرجم المصلحة التأمينية ضمنيًاً من خلال الالتزامات الفنية 
المفروضة على المؤمن له، إذ إن التراخي في تلك الالتزامات قد يؤدي فعليًاً إلى حرمانه من التغطية، وإن لم 
تكن المصلحة التأمينية محل النزاع المباشر. لذلك، فهي تُبُرز بصورة غير مباشرة أثر المصلحة التأمينية على 
 Great Lakes Insurance SE v. Raiders Retreat Realty Co.,.التوازن العقدي في التأمين البحري

.)LLC, 601 U.S. 65 (2024
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قانــون التجــارة البحريــة( إبطــال العقــد بنــاءًً علــى طلــب المؤمــن، مــع احتفاظــه بكامــل الأقســاط، 
ــه بتعويــض لا يتجــاوز قيمــة القســط المدفــوع )الشــواربي،  ــزام المؤمــن ل كمــا يحــق للمحكمــة إل
2003، ص 625–626(. ويجــدر هنــا ان نشــير أن المشــرع الإماراتــي قــد تــدارك موقفــه الســابق 
فــي قانــون 1981 الــذي كان يجيــز الفســخ فقــط، فجعــل البــطلان هــو الجــزاء القانونــي فــي حــال 
ــى  ــة عل ــة المبني ــات القانوني ــطلان التصرف ــي تقضــي بب ــة الت ــادئ العام ــع المب الغــش، متماشــيًاً م
الغــش )الحكيــم، 1955، ص 36؛ الســيفي، 1972، ص 285(، خاصــةًً وأن التأميــن البحــري يُعُــد 

مــن عقــود حســن النيــة المطلقــة )إبراهيــم، 2006، ص 191(

ويُعُــد البــطلان هنــا جــزاءًً مدني�ًـا خاصًًــا يُحُــرم فيــه المؤمــن لــه مــن مبلــغ التأميــن مــع التزامــه 
ّـخ الطبيعــة الخاصــة لنظــام التأميــن كعقــد تعويضــي لا يُسُــتغل لتحقيــق  بكامــل الأقســاط، بمــا يُرُس�

كـسـب غـيـر مـشـروع

أمــا فــي حــال المغــالاة بحســن نيــة أثنــاء ســريان العقــد، أقــر المشــرعان الإماراتــي والكويتــي 
اســتمرار العقــد، مــع اقتصــار مســؤولية المؤمــن علــى القيمــة الحقيقيــة للمصلحــة. فــإذا اكتُشُــفت 
المغــالاة قبــل تحقــق الخطــر، جــاز للمؤمــن تعديــل القســط أو طلــب إنهــاء العقــد، أمــا إذا لــم تُكُتشــف 
ًـا  ــغ التأميــن وفق� ــه التملــص مــن التزامــه، وإنمــا يُخُفــض مبل إلا بعــد تحقــق الخطــر، فلا يجــوز ل
لنســبة الأقســاط المدفوعــة إلــى المســتحقة )طــه، 1995، ص 483–484؛ بريــري، 2002، ص 
619–620؛ أبــو الــعلا، 1992، ص 46–47؛ الهلبــاوي، 2009، ص 91–92؛ حمــد الله، مرجــع 
ســابق، ص 457–458؛ العطــار، مرجــع ســابق، ص 179؛ عطــا الله، 1984، ص 149–150؛ 

نخلــة، مرجــع ســابق، ص 27–28؛ طــه & بنــدق، 2005، ص 76(

ًـا لضمــان التــوازن فــي عقــد التأميــن البحــري؛ إذ  ــا جوهري� وتُعُــد المصلحــة التأمينيــة ضابطًً
إنّّ تجــاوز مبلــغ التأميــن لقيمتهــا – ســواء بســوء نيــة أو حســن نيــة – يــؤدي إلــى الإخلال بالصفــة 
التعويضيــة للعقــد. ولهــذا أوجــب المشــرع المصــري فــي المــادة 349 مــن قانــون التجــارة البحريــة 
ًـا المحكمــة ســلطة البــطلان حــال ثبــوت  التحقــق مــن تناســب المصلحــة مــع مبلــغ التأميــن، مانح�
التدليــس حمايــةًً للطــرف حســن النيــة )قانــون التجــارة البحريــة المصــري، المــادة 349/1(. ومــن 
الفقــه ايضــاًً فــي هــذا الســياق مــن يؤكــد أن عقــد التأميــن لا يعتــد بــه دون مصلحــة فعليــة؛ إذ تمثــل 
المغــالاة انحراف�ًـا عــن غايتــه، ويجــب علــى شــركة التأميــن التثبــت مــن صحــة البيانــات )إبراهيــم، 
2006، ص 193؛ شــكري، 2009، ص 757(. ويُوُصــى بإرفــاق وثائــق تفصيليــة بعقــود التأميــن 
توضــح المصلحــة ووســائل تقديرهــا. وقــد أكــدت محكمــة النقــض المصريــة فــي حكمهــا )نقــض 
مدنــي، الطعــن رقــم 255 لســنة 76 ق، جلســة 22/6/2015( أن المبالغــة بقصــد الحصــول علــى 
تعوـيـض غـيـر مـسـتحق تُـُعـد تدليسـًـا موجبًــا لإبـطـال العـقـد ـمـع أحقـيـة المؤـمـن ـفـي كاـمـل الأقـسـاط
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الفرع الثاني: أثر المصلحة حال تعدد التأمينات على الشيء الواحد

يمكــن أن يحــدث التأميــن الزائــد عندمــا يتــم التأميــن علــى نفــس الشــيء ضــد نفــس الخطــر 
ــن  ــوع م ــذا الن ــه. ه ــن علي ــة الشــيء المؤم ــا قيم ــث يتجــاوز مجموعه ــددة بحي ــن متع ــغ تأمي بمبال
ًـا إذا تــم بنيــة ســيئة للحصــول علــى تعويــض أكبــر مــن  التعــدد فــي التأميــن يمكــن أن يكــون غش�
قيمــة الشــيء المؤمــن عليه)شــكري، مرجــع ســابق، ص 10(. وفــي بعــض الحــالات، قــد يكــون هذا 
ًـا عــن الغفلــة أو الخطــأ دون نيــة ســيئة. يعتمــد تصــور التأميــن الزائــد علــى الأحــكام  التعــدد ناتج�
المحليــة وشــروط وثيقــة التأميــن وقوانيــن التأميــن المعمــول بهــا، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار أن ذلــك 
يمكــن أن يــؤدي إلــى تعطيــل الصفــة التعويضيــة للمصلحــة نتيجــة وجــود عقــود تأميــن عــدة نافــذة 
ــغ التأميــن لهــذه العقــود  المفعــول وقــت تحقــق الخطــر ووقــوع الخســارة، إذ يكــون مجمــوع مبال
ــون،  ــال، 1968، ص 333؛ فرع ــن عليه)الجم ــيء المؤم ــن للش ــة للتأمي ــة القابل ــن القيم ــر م أكث

)321–320 1976، ص 

ولكــي نكــون أمــا وجــود التأميــن المتعــدد لابــد مــن توافــر عــدة شــروط أهمهــا: وجــود أكثــر 
مــن مؤمــن )الجمــال، مرجــع ســابق، ص 447؛ أبــو عرابــي، مرجــع ســابق، ص 93(؛ التأميــن 
علــى نفــس الشــيء؛ وجــود خطــر واحــد )عــوض، 1987، ص 435؛ العطيــر، 2004، ص 
182–183؛ الخنــاق & البنــاء، 1986، ص 18–19(؛ وحــدة المصلحــة: )عطــا الله، مرجــع 
ــي  ــق ف ســابق، ص 150؛ الســيفي، 2006، ص 205؛ العطــار، مرجــع ســابق، ص 180(؛ تواف
ــي مســتوى واحــد؛ تجــاوز مجمــوع  ــون ف ــود تك ــت )الســنهوري، 2004، ص 1481(؛ العق الوق

ــا )شــكري، مرجــع ســابق، ص 9( ــغ المؤمــن به المبال

ــي  ــري ف ــالاة البح ــن المغ ــد وتأمي ــري الزائ ــن البح ــبه التأمي ــدد يش ــري المتع ــن البح والتأمي
ــن  ــارق الرئيســي بينهــم هــو عــدد المؤمني ــه، الف ــن قيمــة الشــيء المؤمــن علي ــغ التأمي تجــاوز مبل
وتوزيــع المبالــغ المؤمــن بهــا، ففــي التأميــن المتعــدد، هنــاك أكثــر مــن مؤمــن، فــي حيــن أن التأميــن 
ــة  ــة الحقيقي ــا تجــاوزًًا للقيم ــغ المؤمــن به ــد يكــون مــع مؤمــن واحــد وتكــون المبال البحــري الزائ
للشــيء المؤمــن عليــه. وتحــدث هــذه الحــالات عندمــا يكــون هنــاك خلاف حــول قيمــة المصلحــة 
المؤمــن عليهــا أو عندمــا تكــون هنــاك نيــة غيــر مشــروعة مــن جانــب المؤمــن للحصــول علــى 
مزايــا إضافيــة مــن التأميــن )أبــو الســعود، 2009، ص 289–290؛ منصــور، 2005، ص 250؛ 
ــي  ــي ف ــي والكويت ــرر المشــرعان الإمارات ــه، ق ــاءًً علي صرخــوه، مرجــع ســابق، ص 121(. وبن
ــة، حيــث يمكــن إبطــال  ــة وحســن الني ــة بيــن حالتــي ســوء الني معالجتهمــا للتأميــن المتعــدد التفرق
ــاط.  ــي الأقس ــه ف ــن بحق ــاظ المؤم ــع احتف ــه، م ــن ل ــت غــش المؤم ــددة إذا ثب ــن المتع ــود التأمي عق
أمــا فــي حالــة حســن النيــة، فتظــل العقــود صحيحــة، ويحــق للمؤمــن لــه الرجــوع علــى المؤمنيــن 
المتعدديــن لتعويــض الضــرر بمــا لا يتجــاوز قيمــة الشــيء المؤمــن عليــه، وفق�ًـا لنســبة التــزام كل 
مؤمــن. هــذا التمييــز ينســجم مــع مبــدأ الصفــة التعويضيــة لعقــد التأميــن البحــري وضــرورة تــوازن 
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يـة المصلـحـة التأمينـ

المطلب الثاني: أثر المصلحة التأمينية حال التأمين البحري الناقص. 

ــة  ــي التغطي ــل ف ــن البحــري دون تعدي ــد التأمي ــاء ســريان عق إذا ارتفعــت قيمــة المصلحــة أثن
التأمينيــة أو دفــع تأميــن إضافــي، فــإن هــذه الزيــادة تصبــح غيــر مشــمولة بالتأميــن، ممــا يــؤدي إلــى 
نقــص فــي التأميــن حيــث تكــون القيمــة المؤمــن عليهــا أكبــر مــن مبلــغ التأميــن. فــي هــذه الحالــة، 
يبــرز الســؤال حــول تطبيــق قاعــدة النســبية. ســنناقش التأميــن البحــري الناقــص مــن خلال تنــاول 
أحــكام المصلحــة فــي الفــرع الأول، ثــم نســتعرض كيفيــة تطبيــق قاعــدة النســبية فــي حالــة التأميــن 

الناـصق ـفـي الـفـرع الثاـنـي

الفرع الأول: أثر المصلحة في التأمين البحري البخس 

فــي العــادة، يجــب علــى المؤمــن دفــع مبلــغ التأميــن المتفــق عليــه إذا تجــاوزت قيمــة الضــرر 
المؤمــن عليــه قيمــة التأمين)أبــو الســعود، دون تاريــخ، ص 476–477؛ أبــو الــعلا، 1991، ص 
ــن  ــغ تأمي ــل ســفينة أو بضاعــة بمبل ــن شــيء مث ــم تأمي ــد يحــدث أن يت ــك، ق 242–243(. ومــع ذل
ــاء  ــه أثن ــن علي ــة الشــيء المؤم ــزداد قيم ــا ت ــة عندم ــذه الحال ــق ه ــة. وتتحق ــه الفعلي ــن قيمت ــل م أق
ســريان عقــد التأميــن البحــري دون أن يقــوم المؤمــن لــه بتغطيــة القيمــة الزائــدة للشــيء المؤمــن 
عليه)الجمــال، مرجــع ســابق، ص 440؛ شــكري، مرجــع ســابق، ص 749( ، ففــي هــذه الحــال 
وعندهــا نكــون بصــدد التأميــن البحــري الناقــص أو البخــس، وهنــا يثــار الســؤال حــول مــدى توافــق 
هــذا النــوع مــن التأميــن مــع مبــدأ الصفــة التعويضيــة للمصلحــة فــي عقــد التأميــن البحــري، وكيفيــة 

التعاـمـل مـعـه وتنظيـمـه ـمـن قـبـل التـشـريعات المقارـنـة

ــذا  ــل ه ــا تجع ــن البحــري، أنه ــد التأمي ــي عق ــة للمصلحــة ف ــة التعويضي ــى الصف ــب عل ويترت
ــا للقيمــة  ــع طبق ــا أو كاملا، لأن التعويــض ســوف يدف ــن لا يعطــي تعويضــا تام ــوع مــن التأمي الن
المتفــق عليهــا التــي تخــرج عــن حقيقــة الصفــة التعويضيــة للمصلحــة. حيــث إنّّ التقييــم الناقــص 
لقيمــة الشــيء المؤمــن عليــه فــي الغالــب يرجــع إلــى خطــأ ارتكبــه المؤمــن لــه فــي تقديــر قيمــة 
الشــيء المؤمــن عليــه أقــل مــن قيمتــه الفعليــة  )الأســدي & قاســم، مرجــع ســابق، ص 188 ومــا 
بعدهــا(. إلا أنــه يلاحــظ أن التأميــن الناقــص قــد يكــون نتيجــة اختيــار متعمــد مــن المؤمــن أو المؤمن 
لــه، حيــث قــد يختــار المؤمــن لــه تقليــل قيمــة الشــيء المؤمــن عليــه لخفــض أقســاط التأميــن، أو 
قــد يقبــل المؤمــن بذلــك لتقليــل مبلــغ التعويــض المســتحق عنــد وقــوع الخســارة. فــي هــذه الحالــة، 
يصبــح مبلــغ التأميــن أقــل مــن قيمــة الشــيء المؤمــن عليــه، ممــا يــؤدي إلــى نقــص فــي التأميــن 
وعــدم تغطيــة الخســارة بالكامــل )المصــاروة، 2010، ص 201–202؛ مرســي، 2005، ص 
ــي  ــراف ف ــة للأط ــون الحري ــح القان ــا يمن ــابق، ص 131(. بينم ــع س ــليمان، مرج 238–239؛ س
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ــارة  ــن الخس ــب بي ــدم التناس ــى ع ــؤدي إل ــد ي ــذا ق ــه، إلا أن ه ــن علي ــيء المؤم ــة الش ــد قيم تحدي
والتعويــض، ممــا يضــر المؤمــن لــه. فــي هــذا الســياق، يختلــف التشــريع بيــن الــدول: فبينمــا يركــز 
المشــرع الكويتــي والمصــري علــى الخســارة الكليــة فقــط، يشــير المشــرع الإماراتــي إلــى حالــة 
الخســارة الجزئيــة، حيــث يتــم تحديــد التــزام المؤمــن بجــزء مــن الخســارة يتناســب مــع نســبة مبلــغ 
التأمـيـن إـلـى قيـمـة الـشـيء، ويتحـمـل المؤـمـن ـلـه ـجـزءًًا ـمـن الـضـرر كـمـا ـلـو كان مؤمـاًنً لنفـسـه

وفــي الســياق ذاتــه، كشــفت دراســة إحصائيــة صــادرة عــن منظمــة التأميــن البحــري الدوليــة 
لعــام 2020 أن أكثــر مــن %17 مــن النزاعــات فــي المطالبــات التأمينيــة تعــود إلــى تقييــم غيــر 
دقيــق للمصلحــة التأمينيــة فــي وثيقــة التأميــن. إحــدى الحــالات العمليــة التــي تــم رصدهــا تمثلــت 
فــي رفــض شــركة Lloyd’s دفــع تعويــض كامــل لمســتورد بريطانــي عــن بضاعــة تالفــة، لكــون 
مبلــغ التأميــن المتفــق عليــه يقــل بنســبة %35 عــن القيمــة الســوقية للبضائــع، وتــم تطبيق قاعــدة 
 International( النســبية بحذافيرها، مــا أدى إلــى تحميــل المؤمــن لــه جــزءًًا كبيــرًًا مــن الخســارة

)Union of Marine Insurers [IUMI], 2020

الفرع الثاني: أثر المصلحة على إعمال قاعدة النسبية في التأمين البحري البخس. 

ــع  ــن، م ــغ التأمي ــي ومبل ــرر الفعل ــم الض ــى حج ــري عل ــن البح ــي التأمي ــض ف ــد التعوي يعتم
مراعــاة ثلاثــة مبــادئ رئيســية لضمــان عــدم الإثــراء غيــر المشــروع: دفــع المبلــغ المتفــق عليــه، 
ــن أن  ــذه القاعــدة تضم ــق قاعــدة النســبية. ه ــي، وتطبي ــن للضــرر الفعل ــغ التأمي عــدم تجــاوز مبل
التعويــض يتناســب مــع نســبة مبلــغ التأميــن إلــى قيمــة الشــيء المؤمــن عليــه وقــت وقــوع الخســارة، 
ممــا يعنــي أن المؤمــن لــه يحصــل علــى تعويــض يتناســب مــع حجــم الضــرر دون تجــاوز قيمــة 
ــى  ــدًًا عل ــبية قي ــدة النس ــد قاع ــم تُعُ ــن ث ــب، 2010، ص 73–74(. وم ــن عليه)الدي ــيء المؤم الش
الصفــة التعويضيــة فــي عقــد التأميــن البحــري، حيــث تعمــل كقاعــدة تنظيميــة مســتقلة تؤثــر فــي 
تحديــد التعويــض عنــد تأميــن الشــيء بمبلــغ أقــل مــن قيمتــه. تهــدف هــذه القاعــدة إلــى منــع الإثــراء 
ــادث  ــن الح ــج ع ــي النات ــرر الفعل ــن والض ــغ التأمي ــن مبل ــب بي ــان التناس ــروع وضم ــر المش غي
المؤمــن عليــه. ))عبــد الله، مرجــع ســابق، ص 327((. لذلــك، يمكــن اعتبــار قاعــدة النســبية جــزءًًا 
تكميلي�ًـا للصفــة التعويضيــة فــي عقــد التأميــن البحــري، حيــث تســهم فــي تقديــر التعويــض عندمــا 
يكــون مبلــغ التأميــن أقــل مــن القيمــة الفعليــة للشــيء المؤمــن عليــه. فهــي تطبــق مبدأ تناســب القســط 
ــد تعويــض  ــه والمؤمــن عليهــم مــن خلال تحدي ــن المؤمــن ل ــوازن بي مــع الخطــر، ممــا يحقــق الت
يتناســب مــع المخاطــر المغطــاة والأقســاط المدفوعــة، ممــا يضمــن عــدم اســتفادة المؤمــن لــه مــن 

تعوـيـض يتـجـاوز ـمـا دفـعـه

ومــن الجديــر بالذكــر أن قاعــدة النســبية تشــجع أيضًًــا المؤمــن لهــم علــى الحفــاظ علــى الشــيء 
المؤمــن عليــه، حيــث يدركــون أنهــم لــن يحصلــوا علــى تعويــض كامــل فــي حالــة الضــرر. هــذا 
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يعــزز الحــرص علــى السلامــة والتحكــم فــي المخاطــر ويعمــل علــى تحقيــق مبــدأ التأميــن بشــكل 
أفضل)إبراهيــم، 2008–2009، ص 144؛ المصــاروة، مرجــع ســابق، ص 202؛ مرســي، 
مرجــع ســابق، ص 242(. بالإضافــة إلــى ذلــك، يســاهم تنفيــذ قاعــدة النســبية فــي تعزيــز المســاواة 
مـن حـيـث الحـقـوق والالتزاـمـات بـيـن المؤـمـن لـهـم، حـيـث يـتـم التعاـمـل معـهـم عـلـى أـسـاس متـشـابه ـ

ــع آثارهــا ونتائجهــا جــزءًًا مــن النظــام العــام  ــة وجمي ــة التعويضي وفــي الواقــع، تكــون الصف
فــي عقــد التأميــن البحــري )عبــد الرحمــن، مرجــع ســابق، ص 33(، وهــذا يعنــي أنهــا لا تمكــن 
ــال  ــى الأطــراف الامتث ــن عل ــد. يتعي ــى تجاوزهــا أو تغييرهــا فــي العق ــاق عل الأطــراف مــن الاتف
ــال  ــي مج ــا ف ــول به ــريعات المعم ــا التش ــص عليه ــي تن ــة الت ــد ذات الصل ــة والقواع ــذه الصف له
التأميــن البحــري، حيــث أن قاعــدة النســبية تمثــل مبــدأًً يمكــن للأطــراف أن يتفقــوا عليــه فــي العقــد 
إذا كانــوا يرغبــون فــي ذلــك. إذا كانــت هنــاك اتفاقيــة صريحــة بيــن المؤمــن والمؤمــن لــه حــول 
ــن  ــد، لك ــي العق ــك ف ــق ذل ــن تطبي ــة، فيمك ــة التعويضي ــل دون مراعــاة الصف ــض كام ــد تعوي تحدي
ــة  ــريعات المحلي ــع التش ــق م ــب أن يتواف ــا، ويج ــا وصريحًً ــاق واضحًً ــذا الاتف ــون ه ــب أن يك يج
والأنظمــة المعمــول بهــا فــي مجــال التأميــن البحــري. إذا كانــت هنــاك أي اتفاقيــات تتعــارض مــع 
الصفــة التعويضيــة والنظــام العــام، فقــد تكــون غيــر صالحــة أو غيــر ملزمــة مــن الناحيــة القانونيــة 

)الأســدي & قاســم، مرجــع ســابق، ص 189 وـمـا بعدـهـا(  

ــي  ــة هــي جــزء مــن النظــام العــام ف ــة التعويضي ــا أن الصف ــدم يتضــح لن ومــن مجمــل مــا تق
عقــد التأميــن البحــري ولا يمكــن تجاوزهــا بســهولة، بينمــا قاعــدة النســبية يمكــن الاتفــاق عليهــا إذا 

رغـبـت الأـطـراف ـفـي ذـلـك، ولـكـن يـجـب أن تتواـفـق ـمـع القوانـيـن والأنظـمـة المعـمـول بـهـا

الخاتمةُُ

بعــد اســتعراضِِ الموضوعــاتِِ المتعلقــةِِ بــــ" أثــر المصلحــة التأمينيــة علــى أحــكام عقــد التأمين 
ــاتِِ  ــجِِ والتوصي ــصُُ النتائ ــنُُ تلخي ــةِِ، يمك ــةِِ والكويتي ــنِِ الإماراتي ــى القواني ــتناداًً إل ــري"، واس البح

علــى النحــوِِ التالــي:

أولاًً- النتائج:

ــنِِ  ــدِِ التأمي ــي عق ــاًً ف ــرُُ عنصــراًً جوهري ــةُُ تُعُتب ــةِِ: المصلحــةُُ التأميني ــدُُ المصلحــةِِ التأميني تحدي
؛ إذ تُمُثــلُُ الفائــدَةَ الماديــَةَ التــي تترتــبُُ علــى المؤمــنِِ لــه عنــَدَ تحقــقِِ خطــرٍٍ معيــنٍٍ. هــذهِِ  البحــرِيِّ
ــنِِ  ــدِِ التأمي ــَةَ لعق ــَةَ التعويضي ــا يرســخُُ الصف ، مم ــِيِّ ــرِِ المال ــةًً للتقدي المصلحــةُُ يجــبُُ أن تكــوَنَ قابل

حِِب لـى أداةٍٍ للرـ هُلُ إـ عُُن تحوـ البـحـرِيِّ ويمـ

التكييــفُُ القانونــيُُّ للمصلحــةِِ التأمينيــةِِ: وفقــاًً للتشــريعاتِِ المقارنــةِِ، يُفُضــلُُ النظــرُُ إلــى 
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. هــذا التكييــفُُ القانونــيُُّ يعــززُُ مــن  المصلحــةِِ التأمينيــةِِ كجــزءٍٍ مــن محــلِِ عقــدِِ التأميــنِِ البحــرِيِّ
َةَي َةَي الكافـ رُُف الحماـ قـد لا يوـ لـذي ـ دِِق اـ سـبباًً للعـ هـا ـ بـخلافِِ اعتبارـ لـه، ـ نِِم ـ قـوقِِ المؤـ ةِِي حـ حماـ

: تُسُــهمُُ المصلحــةُُ التأمينيــةُُ فــي تفعيــلِِ  ــدأِِ التعويضــِيِّ ــةِِ والمب العلاقــةُُ بيــَنَ المصلحــةِِ التأميني
ــَقَ الخطــرِِ،  ــةٍٍ تســبقُُ تحق ــةٍٍ وقائي . فالمصلحــةُُ تعمــلُُ كآلي ــنِِ البحــرِيِّ ــدأِِ التعويضــِيِّ فــي التأمي المب
ــرِِ  ــحٍٍ غي ــقِِ رب ــائرِِ دوَنَ تحقي ــضِِ الخس ــقِِ الخطــرِِ لتعوي ــَدَ تحق ــدأُُ التعويضــيُُّ بع ــلُُ المب ــا يعم بينم

لـه مـشـروعٍٍ للمؤـنِِم ـ

نطــاقُُ التأميــنِِ علــى الســفينةِِ: يتجــاوزُُ مفهــومُُ التأميــنِِ علــى الســفينةِِ تغطيــَةَ الهيــكلِِ الأساســِيِّ 
ــنُُ  ــةٍٍ. كمــا يمكــنُُ أن يتضمــَنَ التأمي ــاتِِ والتجهيــزاتِِ اللازمــةِِ لأداءِِ وظائفهــا بفعالي ليشــمَلَ الملحق

البـحـريُُّ تغطـَةَي المـسـؤوليةِِ تـجـاَهَ الغـرِِي إذا ـمََّت الـصُُّن عـلـى ذـَكَل بـشـكلٍٍ واـحٍٍض ـفـي العـدِِق

ــحٍٍ  ــبُُ وجــوَدَ نــصٍٍّ صري ــحِِ المأمــولِِ يتطل ــنُُ علــى الرب ــحِِ المأمــولِِ: التأمي ــنُُ علــى الرب التأمي
ــةِِ  ــحُُ المأمــولُُ ضمــَنَ التغطي ُـدرجُُ الرب ، لا ي� ــابِِ هــذا النــِصِّ . فــي غي ــنِِ البحــرِيِّ ــةِِ التأمي فــي وثيق

التأمينـةِِي، مـمـا ـقـد يـحـرمُُ المؤـَنَم ـلـه ـمـن تعوـضٍٍي محتـلٍٍم

ــةِِ  ــدُُ والتأميــنُُ البحــريُُّ الناقــصُُ: يجــبُُ التمييــزُُ بيــَنَ حالتــي ســوءِِ الني التأميــنُُ البحــريُُّ الزائ
وحســنِِ النيــةِِ فــي التأميــنِِ البحــرِيِّ الزائــدِِ. ففــي حالــةِِ المغــالاةِِ بســوءِِ نيــةٍٍ، يمكــنُُ إبطــالُُ العقــدِِ، 
بينـمـا ـفـي حاـةِِل حـنِِس النـةِِي يُعُتـرُُب العـدُُق صحيـاًحً ولـكـن بمـقـدارِِ قيـةِِم الـشـيءِِ المؤـنِِم علـهِِي فـقـط

قاعــدةُُ النســبيةِِ: تُطُبــقُُ قاعــدةُُ النســبيةِِ فــي حــالاتِِ التأميــنِِ البحــرِيِّ الناقــصِِ لضمــانِِ تناســبِِ 
ــعُُ  ــدِِ ويمن ــةِِ للعق ــةِِ التعويضي ــهِِ، ممــا يحافــظُُ علــى الصف التعويــضِِ مــع قيمــةِِ الشــيءِِ المؤمــنِِ علي

الإـثـراَءَ غـَرَي المـشـروعِِ

ثانياًً- التوصياتُُ:

تحديــدُُ التكييــفِِ القانونــِيِّ للمصلحــةِِ التأمينيــةِِ: يُوُصــى المشــرعيَنَ الإماراتــيََّ والكويتــيََّ 
ــرُُ  ــثُُ تُعُتب ــنِِ، بحي ــي نصــوصِِ القواني ــةِِ بوضــوحٍٍ ف ــةِِ التأميني ــِيِّ للمصلح ــفِِ القانون ــدِِ التكيي بتحدي
ــونِِ  ــل القان ــةِِ مث ــريعاتِِ المقارن ــع التش ــجمُُ م ــا ينس ، بم ــرِيِّ ــنِِ البح ــدِِ التأمي ــحلاًً لعق ــةُُ م المصلح

الإنجلــيزِيِّ والفرنــِيِّس

ــحٍٍ  ــيٍٍّ واض ــارٍٍ تنظيم ــعُُ إط ــي وض ــةِِ: ينبغ ــةِِ التأميني ــاملٍٍ للمصلح ــيٍٍّ ش ــارٍٍ تنظيم ــرُُ إط تطوي
. هــذا الإطــارُُ يجــبُُ أن يتضمــَنَ  ــنِِ البحــرِيِّ ــودِِ التأمي ــةِِ فــي عق وشــاملٍٍ لركــنِِ المصلحــةِِ التأميني
تعريفــاًً دقيقــاًً للمصلحــةِِ التأمينيــةِِ، تحديــَدَ أوصافِهِــا، وتوضيــَحَ الجــزاءاتِِ المترتبــةِِ علــى غيابِهِــا 

أو التلاـبِِع بـهـا
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تعزيــزُُ وضــوحِِ النصــوصِِ التأمينيــةِِ: يجــبُُ التأكيــدُُ علــى ضــرورةِِ وجــودِِ نصــوصٍٍ واضحــةٍٍ 
، خاصــةًً فيمــا يتعلــقُُ بتغطيــةِِ الربــحِِ المأمــولِِ والمســؤوليةِِ  وصريحــةٍٍ فــي وثائــقِِ التأميــنِِ البحــرِيِّ

تـجـاَهَ الغـرِِي، لضـمـانِِ تحقـقِِي أـهـدافِِ التأمـنِِي وحماـةِِي مصاـحِِل المؤـنِِم لـهـم

التطبيــقُُ الصــارمُُ لقاعــدةِِ النســبيةِِ: يُوُصــى بتطبيــقٍٍ صــارمٍٍ لقاعــدةِِ النســبيةِِ فــي عقــودِِ التأميــنِِ 
ــذه  ــةِِ ه ــةِِ الأطــرافِِ بأهمي ــع توعي ــعِِ التعويضــاتِِ، م ــي توزي ــةِِ ف ــقِِ العدال ــانِِ تحقي البحــرِيِّ لضم

القاـعـدةِِ ودورـهـا ـفـي حماـةِِي حـقـوقِِ المؤمنـَنَي وضـمـانِِ ـعـدمِِ الإـثـراءِِ غـرِِي المـشـروعِِ

مراجعــةٌٌ دوريــةٌٌ للتشــريعاتِِ البحريــةِِ: يُوُصــى بمراجعــةٍٍ دوريــةٍٍ للتشــريعاتِِ البحريــةِِ لضمانِِ 
توافقِهِــا مــع المســتجداتِِ القانونيــةِِ والاقتصاديــةِِ، بمــا يعــززُُ حمايــَةَ مصالــحِِ الأطــرافِِ فــي عقــودِِ 

، ويضـنُُم تطبيـاًقً فـعـالاًً وـعـادلاًً لـهـذه العـقـودِِ التأمـنِِي البـحـرِيِّ
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The Impact of Insurable Interest on the Provisions of 
the Marine Insurance Contracts

"A Comparative Analytical Study"
Fajr Mohammed Abdullah Munawwah(1)

Alaa Yakoob Yousif(2)

Abstract:

This study presents a comparative analytical examination of the impact 
of insurable interest on the provisions regulating marine insurance contracts, 
with a special focus on its role as a core element essential to maintaining the 
indemnity nature of the contract and preventing its deviation into gambling 
or unjust enrichment. The research analyzes the concept of insurable 
interest in various contexts, including insurance on ships, cargo, anticipated 
profit, and freight charges. It further explores the legal implications of 
over-insurance and under-insurance in light of the comparative legislation 
of the United Arab Emirates, Kuwait, and Egypt. In addition, the study 
highlights recent judicial precedents from key jurisdictions—such as the 
Court of Justice of the European Union, the UK Supreme Court, and the 
Federal Court of Australia—demonstrating how courts have interpreted 
the necessity and scope of insurable interest in determining the right to 
compensation. Methodologically, the research adopts a legal and critical 
analysis of statutory texts, combined with a comparative examination of 
differing legislative approaches to draw reasoned conclusions. Among 
its key findings is the assertion that insurable interest must be clearly 
and explicitly defined within the policy, and that indemnity can only be 
granted where a tangible, financially quantifiable interest exists. The study 
concludes with a set of legislative and practical recommendations aimed 
at improving legal certainty in marine insurance practices, enhancing the 

(1)	 College of Law - University of Sharjah (Sharjah - U.A.E.)
	 u18104329@sharjah.ac.ae	

(2)	 College of Law - University of Sharjah (Sharjah - U.A.E.)



فجر محمد عبدالله منوه / آلاء يعقوب يوسف ) 51 - 79 (

79 مارس 2026م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 23 العدد 1

protection of economic rights of the parties, and increasing the transparency 
and clarity of policy documentation. The significance of this research lies 
in its contribution to addressing a critical legislative and doctrinal gap 
regarding a fundamental component of marine insurance contracts, and in 
offering a balanced understanding of the relationship between insurable 
interest and the principle of indemnity within the framework of modern 
maritime commerce.

Keywords: Insurable Interest, Marine Insurance, Indemnity Principle.


